مسزتزازم 


الطبعة الأولى 
5 ه 2014 مم 


ضبط مقولة 
"لا عذر بالجهل في الشرك الأكبر" 


(بالأدلة) 


الحمد لله القوي المتين, والصلاة والسلام على من بُعث بالسيف رحمة 
للعالمين. 


فأقول 9 مستعييّاً بالله: 


إن أصحاب بدعة تكفير كل من يعذر بالجهل معيناً وقع في الكفر أو الشرك 
- ممن سبق له إسلام صحيح - بلا ضوابط» ولا تفريق بين مُكذب للنصوص 
أو راد لهاء وبين مجتهد في إلحاق حكم الله بذلك المعين؛ اعتمدوا على 
تقولة< إلا عل بالتجهل في الشركا الأكبرع! لك يكقروا كل من لم يكفر 
ذلك المعين بعينه, أو توقف فيه لأي سبب كان» ما دام أنه وقع في "الشرك 
الأكبر". 


وعند التحقيق؛ فإن الذي يقصدونه بلفظة "الشرك الأكبر" هو ناقض: صرف 
العبادة - فرضاً أو نفلاً - لغير اللّه. 

فأحببت عرض هذه المقولة على أدلة الكتاب والسنة؛ لمعرفة موقعها من 
الحق والبطلان والقوة والنجحان؛ فأقول: 


إن تسمية الأقوال والأفعال شركًا أكبر أو كفرًا اكير أو فسقًا أو معصية؛ 
مرجعها للأدلة فقط من الكتاب والسنة, لا إلى أقوال الرجال المجردة.. 


وبالتالي: 
فلا فرق بين الشرك الأكبر والكفر الأكبر في الأحكام - ومنها حكم العذر 
بالجهل وعدمه -؛ لأن الأدلة من الكتاب والسنة لم تفرّق في حكم العذر 


بالجهل أو عدمه على أساس شرك أكبر لا يُعذر فيه بالجهل؛ وكفر أكبر قد 
يكون فيه عُذْر بالجهل. 


فالأدلة سمت كل شرك أكبر: كفرًا أكبرء وكل كفر أكبر: شركًا أكبر.. 


5 1 2 ءءء .وه وه رس ٍ- رمم > 
كقوله تعالى: ٍِ إن أللَهَ لا يعفر أن يسرك بو وَيعْفْر مَادُونَ ذَّلِكَ لمن ينَعَامُ وَمَن شرك 
سس برحو رد 


ّم فَقَرٍ افترى إِثّما عَظِيمًا )ا ) النساء: 4 فهذا نص صريح في تسمية 
المكفرات شركًا بالله. 


وفي قصة صاحب الجنتين الذي قال: ع وَمَآ أَظْنُ اعد فَآيِمَةٌ الكهف: 5" 
الآية. فقال له صاحبه: +( كرت الى سَلَقَكَ من اب من تُظْمَة مسوك َب 
© لكتَا هْوَآلَُوقٍ ولا أَشْرِكُبرَقِأحَدَا (59) ) الكيف: 18-9؛ فسمى قوله 
المُكفر شركاً بالله. 


وبلقيس وقومها الذين كانوا + يِسْجَدُوبَ | 8 من دون أله النمل: 4 قال اللّه 


آ آي ووط ور رد 
عنها: + وَصَدَّهَامَاكَات تَعبكمن دون أله اكات من فو كين () أ النمل: وك 
فسمى الله شركهم بالله كفراً. 


والنبي عليه الصلاة والسلام؛ سمى ترك الصلاة شركاً أكبر؛ كما في صحيح 
مسلم. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ حين قال: (بين المرء 
والكفر والشرك: ترك الصلاة). 


وقول على : «وك]م لخوَُوقَوَاِضَا ) تحجرد: ؟؛ فيدخل في 
الكفر هنا الشرك الأ كبر. 

فما دام أن كل كفر أكبر يُسمى شركًا أكبر والعكس؛ فلا وجه للتفريق بين 
الكفر الأكبر والشرك الأكبر في الحك.م سواء أكان حكم العذر بالجهل 
وعدمه أو غير ذلك من الأحكام, فأحكام مرتكب الكفر الأكبر هي نفس 
أحكام مرتكب الشرك الأكبر, لم تفرق الأدلة في الأحكام. 


ووجه تسمية جميع المكفرات شركًا أكبر؛ أن ارتكاب المكفرات: عبادة 
للهوى أو عبادة للشيطان؛ 


كما قال تعالى: أل أعهذإلَكُم ينب م أن لا تعيدوا لطن إِنَه لكر عَدُوٌ 
مبِينُ(0) #يس: ٠‏ وعبادة الشيطان هنا: طاعته في فعل الكفر. 


وقال تعالى: +( تمن أفََنَلهَهُ هوسة أََلَتَ مون عدو وسكيلا (8 )4 


الفرقان: " ؛ . 


* ولا وجه للاستدلال بالعمومات التي جاءت في المشركين الأصليين؛ كمثل: 


قوله تعالى: + وَإِنْ دين المشركيت اسَْتَجَاوَكَ دَأجِرَهُ حقٍّ يسم كلم أل ثمَأَِهُ 
مأمتهٌ َلك مم َم كمرك (5) )4 التوبة: *. 

ونحوها من الأدلة في عدم العذر بالجهل في الشرك: الا كبو لمن وقع في 
الشرك, من باب صرف العبادة لغير الله ممن سبق له إسلام صحيح؛ لأسباب 
هي: 


/١‏ أن مثل هذه العمومات؛ جاءت لها أدلة مخصصة في حق من ثبت له 
إسلام صحيح قبل ارتكابه الناقض, وأن الله لا يحكم عليه بالضلالة - ومنها 
الكفر - حتى تبلغه الحجة فيما خالف فيه الشرع, أو يكون قادراً على بلوغها 
ودفع الجهل عن نفسه؛ كمثل: 


قوله تعالى: + ومَاحكات اَمِل قوْما بَسَدَ إِذْ هَدَدهمْ حيبي هرما 
َتَُورتَإِنَ كل مَىَءِ عَِيم (80) )4 التوبة: ١١5‏ . 


فهذه الآية؛ استششت من سبق له إسلام بقرينة قوله تعالى: + بَعَدَإِدْ دنهم 
أي للإسلام: وأنه لا يُحكم عليه بالضلالة حتى تتبن له الحجة فيما خالف 


فيه الشرع أولاً ثم يُخالف, أو يكون قادراً على بلوغ العلم والحجة وبُقصر أو 


يُعرض . 


والآية عامة - كما ذكر الطبري بأسانيده عن مجاهد فى تفسيرها - تشمل 
بعمومها كل المعاصي؛ سواء كانت كفرًا أو شركًا أو فسوقًا أو عصيانًا؛ لأنها 
كلها مما يجب أن يُتقى. 
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؟/ أن الآية: « وَإِنَ أَحد من الْمُشَركيت أَسْتَجَارَكَ 4# ونحوها من العمومات؛ 
نزلت في كفار قربش, وهم قامت عليهم الحجة أصلاً من قبل بعفة النبي 
بشريعة إبراهيم؛ والتي كانت بقاياها فيهم؛ كالحج وتعظيم البيت الحرام 
والأشهر الحُرم وغيرها من بقايا شريعة إبراهيم» بل وبعضهم كان على دين 
إبراهيم وبُقيم الحجة على قُريش عند الكعبة بدين إبراهيم قبل البعثة؛ كزيد بن 
عمرو بن نفيل» كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي 


بكر؛ قالت: 


(( رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى الكعبة؛ يقول: يا معاشر 
قريش؛ والله ما منكم على دين إبراهيم غيري..)) الحديث. 

ومن أوضح الادلة أن قربش كانت الحجة قائمة عليها أصلاً بدين إبراهيم قبل 
مبعث النبي عليه الصلاة والسلام؛ 


ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


وما دام أن أبا النبي مات قبل مبعثه, وهو من قربش, وهو معذب في النار؛ 
فهذا دليل صريح أن الحجة قامت على قريش قبل البعثة بشريعة رسول - 
وهو إبراهيم -. 


لقوله تعالى: + ومَا ها مُعَزيينَ حَقٌّ بسك وَسْولًا (0)) )4 الإسراء: ٠5‏ وهؤلاء عذبوا 
بالنار. 


الحجة؛ لأنها نزلت فيمن "قامت عليهم الحجة أصلاً بشريعة نبي الله إبراهيم 
قبل البعثة", والتي استحقوا لأجلها لحوق اسم الكفر والشرك. 


أما تفاصيل الشريعة؛ فهي التي قال الله عنها في الآية: +5 دك مم وملا 
م 0 التوبة: 3 


*/ أن كفار قريش؛ كفرهم وشركهم لم يكن من باب صرف العبادة لغير الله 
فقط! بل كان لديهم نواقض أخرى؛ كإنكار البعثء وإنكار اسم الله الرحمن, 
وجعل الملائكة بنات الله والاستهزاء بالنبي وسبه, والاستهزاء بالقرآن, واللغو 
فيه والتحليل للحرام, والتحريم للحلال؛ وغيرهاء ولأجل هذه النواقض 
جميعها لحقهم اسم الشرك؛ وليس فقط لأجل صرف العبادات لغير اللّه!! 


فلماذا تم تخصيص ناقض صرف العبادة لغير الله من دون هذه النواقض من 
أنه لا غذر فيه بالجهل,» وأنه بسببه هو فقط لحقهم اسم الشرك؟؟! 


ولماذا جُعلت بقية نواقضهم تلك لا دخل لها في لحوق اسم الشرك وقد 


فهذا تحكم بالرأي لا بالأدلة. 


* فالخلاصة أنه: 


(* لا فرق بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر في حكم العذر بالجهل من 
عدمه؛ فيصح الاستدلال بالأدلة الواردة في أحكام الكفر الأكبر - كحكم 
العذر بالجهل أو عدمه - على أحكام الشرك الأكبر. 


* وتخصيص تسمية الشرك الأكبر فقط بصرف العبادة لغير الله باطل؛ فهي 
تشمل جميع النواقض كما دلت الأدلة. 


* ولا يصح الاستدلال بالعمومات التي جاءت في الكفار الأصليين؛ لورود 
أدلة مخصصة في حق من ثبت له إسلام قبل ارتكاب الناقضء, ولما سبق من 
أسباب)). 


* وأختم بدليل من السُنة يُبطل مقولة ((لا عذر بالجهل في الشرك الأكبر 
مطلقاً))؛ وهو ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: (( إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر, فقال 


له رسول الله صلى الله عليه وسلم: («هل علمت أن الله قد حرمها؟), قال: 
لا فسار إنساناً فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: رربم ساررته؟) )2 
فقال: أمرته ببيعهاء فقال: ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها)»؛ قال: ففتح 
المزادة حتى ذهب ما فيها)). 


فهنا النبي عذر الرجل الذي أحل الحرام (الخمر) وأحل بيعهاء ولم يكفره, 
واكتفى بتعليمه وعذره بجهله . 


وتحليل الحرام شرك أكبر بنص القرآن؛ كما قال تعالى عن تحليل الميتة: ٍِ 
ون أطْمسمُوهم نكم مشروون (0) أ الأنعام: ا" 

وقال تعالى عن اليهود والنصارى في عبادتهم لأحبارهم ورهبانهم؛ بطاعتهم في 
تحليل الحرام وتحريم الحلال: هَلََال :كعمو ء تاطيطن يمر« أتسذوأ 
حْبسالَمْ وَرُمكهُمَ أرَيسأبا ين ذو ألو » إلى قوله: ج سبكم حمًا 
ممُرحورت (0) التوبة: 8١‏ 


فالنبي ها هنا: عذر الرجل بالجهل في الشرك الأكبر (تحليل الحرامم؛ ولم 
يكفره واكتفى بتعليمه. 


فتسمية الأقوال والأفعال شركًا أكبر وكفرًا أكبر: مرجعه للأدلة فقط من 
الكتاب والسنة, لا إلى أقوال الرجال المجرّدة كما ذكرث آنفاً. 


* وليس هذا موضع تفصيل موضوع العذر بالجهل وحَده وضابطه ومن يُعذر 
ومن لا يُعذر, ولكن كقاعدة عامة: 

( ليس كل من تعذّر بالجهل عُذر به؛ فالجهل الذي يُعتبر عُذْراً في لحوق 
الاسم - كالتكفير لمن وقع في ناقض؛ سواءٌ أكان كفرًا أو شركا لا فرق -, 
والوعيد عامة: هو ما عجز المكلف عن دفعه عن نفسه بالتعلم ببلوغ أماكن 
العلم ووسائله؛ فالعجزر مسقط للتكليف» ورافع للإثم حال العجز؛ قال تعالى: 
+( لامكل كآمَهُتَقْسا لا وَسَعهَا ) البقدة: 18, وقال: ‏ كَأنوائَهمااسْسَطعمٌ »4 


.١5 التغابن:‎ 


أما من قدر على رفع الجهل عن نفسه؛ بالتعلم وبلوغ أماكن العلم ووسائله. 
ثم قصّر وفرّط أو أعرض: فلا يُعذر بجهله. بل جهله ذنب آخر؛ لمخالفته أمر 
الله بتعدم ما يجب عليه من العلم» مما يصح به إسلامه وعباداته)). 


والله أعلى وأعلم. 


كتبه: أبو براءة السيف. 


